م.م رعد خضير صليبي
التحول الديمقراطي في إفريقيا والعمليات الانتخابية
قبل الدخول بحيثيات الموضوع لابد من اعطاء تعريف لمفهوم التحول الديمقراطي، اذ تعددت التعريفات المقدمة للتحول الديمقراطي وذلك بحسب اختلاف المداخل التي ينظر من خلالها علماء السياسة إلى عملية التحول ، ومن بين هذه التعريفات ما يشير إلى التحول الديمقراطي على أنَه تغيير النظام السياسي من صيغة غير ديمقراطية إلى صيغة أخرى أكثر ديمقراطية ، وهناك من يعرفها هي عمليات وإجراءات يتم اتخاذها للتحول من نظام غير ديمقراطي إلى نظام ديمقراطي مستقر .
وفي افريقيا مرت الحركة الديمقراطية بمراحل تبعا للسياق التاريخي الذي مرت به البلدان الافريقية والتطورات السياسية التي عرفتها  خلال ذلك السياق ،علما ان مسالة تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم قد عرفتها الممالك الافريقية القديمة والقبائل الموجودة هناك ولكن ضمن اطار تقاليد واعراف محددة تتبعها القبيلة ، ويمكن ان نقسم مراحل التطور الديمقراطي في افريقيا وفق الاتي :
اولا / المرحلة الاستعمارية :- حرص الاستعمار على عدم زيادة التعليم او الوعي السياسي بين الشعوب التي استعمرها اذ انه كان يدرك ان التعليم سيؤدي الى بالضرورة الى زيادة الوعي والى زيادة المطالب بالتحرر ومناهضة الاستعمار ، في دولة الكونغو مثلا لم يكن هناك سوى طبيب واحد عندما تركها الاستعمار البلجيكي ولم يكن هناك اي برلمانات منتخبة او تمثيل للشعوب وانما من اجل ( الديكور ) كان هناك بما يسمى بالمجالس الاستشارية التي تقدم بعض المشورة للحاكم البريطاني او الفرنسي ولما كانت الاغلبية من الشعوب الافريقية في هذه الحقبة هي عبارة عن قبائل مختلفة حيث الولاء للقبيلة كان يطغي على الولاء للدولة وكانت التقاليد القبلية هي السائدة على اساس انه كان هناك ما يسمى بمجلس زعماء القبيلة يجتمعون معا لمعالجة المشكلات التي تواجه القبيلة او افرادها وقد سعى الاستعمار الى استقرار هذه التقاليد التي كانت تضمن له عدم ظهور حركات تحررية او اضعافها على مستوى البلاد . ويمكن القول انه بالرغم من مطالبة اغرب لأفريقيا بإقامة انظمة ديمقراطية الا انه عبر تاريخ عبر تاريخه الطويل في احتلال القارة لم يحاول ان يدعمها في سبيل اقامة ذلك بل على العكس يمكن التأكيد ان افريقيا شهدت خلال المرحلة الاستعمارية مسعى غربيا لتغييب النموذج الديمقراطي وتسيد النظم التسلطية.
[bookmark: _GoBack]ثانيا /المرحلة التحررية :- في خمسينيات القرن الماضي ومع بزوغ حركات التحرر في مختلف انحاء العالم الثالث بدأت الشعوب الافريقية تدرك انها ليست اقل من غيرها في الحصول على حريتها وغالبا ما كان يقود تيار التحرر زعيم ما يجمع معه قبيلة رئيسة وتلتف حوله جموع الشعب وتكافح معه فعلى سبيل  المثال (جوموكينياتا ) في كينيا اذ كانت تؤمن بان هناك قضية اساسية محورية هي التخلص من الاستعمار اولا حتى دون الاتفاق على اسس ارساء الديمقراطية وبعض منها دعم من قوى استعمارية كبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الامريكية التي ظلت تدعم لسنين طويلة انظمة حكم ديكتاتورية في ارجاء مختلفة من العالم واضعفت هذه الانظمة المقدرة التنظيمية في مجتمعاتها للقوى المناهضة لها مثل النقابات والاحزاب والتنظيمات الجماهيرية فعطلت بذلك قدرة بعض الأنظمة السياسية الافريقية من ارساء دعائم الديمقراطية وزاد الامر سوءا بعد الاستقلال اذ كانت حركة التحرير تنتقل الى انشاء الحزب الرئيس او الاوحد في البلاد كونها هي التي قادت حرب التحرير وترى نفسها احق من غيرها بتولي تقاليد الحكم( كينيا ، ساحل العاج ... الخ) وساد نظام الحزب الواحد لا سيما في الدول التي كانت سائدة فيها الميول الاشتراكية – كما وسبق تحدثنا- اذ قدم الحزب الواحد نفسه على اساس ان الوضع لا يتحمل تأسيس احزاب اخرى وان اقامة احزاب على اسس قبلية سيغرق البلاد بالفوضى ويتفرق الشعب وان الظروف الدولية والاقليمية تحتم وجود حزب واحد قائد يقود مسيرة البلاد حول التقدم والتنمية ولذلك لابأس من كتم اصوات المعارضة والسيطرة على الصحف ووسائل الاعلام وعدم السماح بظهور نقابات مهنية قوية وتزامن ذلك كله مع فترة الانقلابات العسكرية التي شهدتها الكثير من الدول الافريقية اذ قدم الجيش نفسه على انه المخلّص الذي سيقود البلاد للأمام ويضع مصلحة الوطن نصب عينيه ولكن في النهاية تحول قادة الجيش الى مستبدين على غرار من قاموا بالانقلاب ضدهم،وفي هذه المرحلة قدم ايضا نموذج الديمقراطية الذي يقوم على اساس التعددية الحزبية لكنه اتهم من قبل انصار الحزب الواحد على اساس انه مؤامرة من الغرب والدول الاستعمارية السابقة من اجل محاولة العودة الى البلاد تحت شعار وطريق آخر هو دعم احزاب معينة ، بل قيل ايضا ان الدعوة الى احترام حقوق الانسان تدخل في هذا الاطار ايضا وبالمقابل ظهرت دعوات تقول ان سر قوة افريقيا وتماسكها يكمن في استمرار نظام القبيلة او الاثنية لا سيما في ظل عدم وجود حكومة مركزية قوية في بلد مترام تتعدد به اللغات لكن مع انهيار الاتحاد السوفيتي سقطت اغلب الانظمة التي اتخذت من نظام الحزب الواحد سبيلا لحكمها ودخلت افريقيا في هذه المرحلة ازمة مركبة ومتشابكة  تدور حول اسلوب التعامل بين الحاكم والمحكوم وتتضمن ايضا عدد امن الازمات الفرعية التي تشكل النسيج العام لازمة الديمقراطية في افريقيا ابرزها:
-  ازمة القيادة السياسية: اذ احاط الرعيل الاول من الاباء المؤسسون نفسه بهالة من القدسية والكاريزمية وبنى شرعيته في اطار العلاقة السياسيةوفي الوقت الذي كان من المفترض ان تقوم هذه الزعامات بدور وظيفي في عملية بناء الدولة القومية الا انها سعت الى تكريس نمط الحكم الشخصي حيث اضحى شخص الزعيم محور النظام السياسي.
- ومنها ايضا ازمة الحرية السياسية  والحقوق المدنية: فالديمقراطية تعني ان لكل مواطن مهما كانت درجته الاجتماعية حد ادنى من الاحترام والكرامة الانسانية كما انها تتضمن حرية الفكر والاعتقاد وابداء الراي دون خوف وايضا تتضمن قدرة المعارضة على توصيل رائيها .. الخ .
ثالثا / مرحلة التحولات الديمقراطية   
تعتبر التسعينات من القرن الماضي عصر إعادة ولادة الديمقراطية في إفريقيا، فخلال تلك الحقبة شهد العديد من الدول الإفريقية عودة للديمقراطية الانتخابية بعد عقود من الحكم الشمولي الفاسد وقد ساعدت في ذلك سنوات من الضغط الداخلي والخارجي والذي شمل سخطًا شعبيًّا بسبب المعاناة الاقتصادية والتراجع السياسي لذلك برزت مطالبات بالإصلاح السياسي والديمقراطي خلال فترة التسعينات، وعندما وصلت المرحلة الثانية من الديمقراطية وانتشرت حول القارة الإفريقية، كانت التوقعات كبيرة بأن يؤدي التحول إلى الديمقراطية والذي أخذ مسارات عدة إلى توطيد الديمقراطية والتنمية حول القارة. وكانت الانتخابات تقع في جوهر هذه التوقعات حيث إنها تخدم بعض الأهداف الديمقراطية المهمة وأهم هذه الأهداف: المشاركة السياسية والتنافس والشرعية والتي تعتبر جميعها عناصر محورية لتعزيز الديمقراطية، وبينما لا تقوم الانتخابات وحدها ببناء ديمقراطية قوية فإنها رغم ذلك تبقى أساسية، ليس فقط لإنشاء الحكومات الديمقراطية بل أيضًا كمقدمة لتعزيز الديمقراطية على نطاق أوسع، ومع ذلك فقد يتم استعمال الانتخابات في بعض الأحيان كوسيلة لتمويه الحكم السلطوي  وكشكل من أشكال الطقوس الديمقراطية التي لا تضمن بالضرورة حرية الاختيار،وبعد مرور حوالي ثلاثة عقود على رحلة الديمقراطية في إفريقيا، فقد حققت بعض الدول تطورًا ملحوظًا في عملية إجراء الانتخابات بانتظام وتعميق الديمقراطية، بينما لم يحقق البعض الآخر مثل هذا النجاح
 بل على العكس من ذلك، يمكن القول: إن بعض الدول تراجعت في هذا المجال، وكما تشير اللجنة الاقتصادية لإفريقيا في تقرير الحوكمة الإفريقي الثاني، فإنه: منذ بداية إجراء الانتخابات في الثمانينات من القرن العشرين، تم إجراء العديد من الانتخابات في قارة إفريقيا إلا أن العديد من الدول لم يحظ بانتخابات جيدة، وفي المجمل فقد كان هناك تطور ملحوظ للحكم السياسي في بعض الدول بينما كانت التحسينات ضعيفة في دول أخرى وساءت الأوضاع في قسم ثالث منها. فقد كان التطور في مجال الحكم السياسي هامشيًّا في المجملوتبقى المسارات المتعاكسة للتحول الديمقراطي في إفريقيا مصدرًا للقلق وسنحاول تتبع مسارات التحول الديمقراطي في القارة الإفريقية وذلك بتحديد الأشكال والطرق المختلفة لهذه التحولات، كما نحاول تتبع مسار النجاحات والاخفاقات في هذه التحولات بأمثلة مستقاة من بعض الدول مثل غانا ونيجيريا والسنغال وبعض الحالات الخاصة بالعالم العربي مثل ليبيا ومصر وتونس .
مسارات ونماذج للتحولات الديمقراطية في إفريقيا
تشير عملية التحول الديمقراطي في العادة –كما وسبق واوضحنا- إلى التحرك من نظام أقل ديمقراطية (الشمولية بأشكالها المختلفة) إلى مجتمع أكثر ليبرالية وديمقراطية حيث تصبح القيمُ الديمقراطيةُ، والتي تشمل الانتخابات الدورية والحرة والعادلة والموثوقة بالإضافة إلى حكم القانون والقضاء المستقل والمجتمع المدني النشط والإعلام الحر والمفتوح والمستقل والعلاقة المتوازنة بين المجتمع المدني والعسكر، الطرقَ الوحيدةَ المقبولة لتنظيم أمور المجتمع. وعادة ما تأخذ عملية التحول الديمقراطي نمطين أو نموذجين، هما التحول من الأعلى والتحول من الأسفل. أما الأول فتقوده القيادات (تتمركز حول الدولة) وتتضمن الحالات التي تستجيب القيادات فيها لوقائع سائدة بالبدء بالإصلاحات الديمقراطية. أما الثاني فيقوده الشعب (يقوده المجتمع) ويتمثل في ضغوطات شعبية من أجل إصلاحات ديمقراطية مستوحاة خاصة من المجتمع المدني النشط،  وبينما يعتبر كلا الشكلين معترفًا به، لا يمكن التغاضي عن احتمال اندماج عناصر من كليهما في حالة تحول واحدة
ويجدر بنا أن نلاحظ أنه بينما يعتبر التحول من الأعلى أكثر قدرة على تحقيق الديمقراطية، وخاصة من حيث التوجه الأكبر لكونه أكثر دقة في تحديد الجدول الزمني والخطوات الإجرائية والاستراتيجية ككل فإن التحول من الأسفل يشمل درجة عالية من الريبة والشك. وتعتبر هذه الصفات مثيرة للدهشة باعتبار أن جميع أشكال التحول، سواء من الأسفل أو من الأعلى، تحمل عناصر من الشك. ففي كلتا الحالتين، فإن قدرات قادة التحول على التلاعب والتزامهم بالإصلاحات التي قد تؤدي إلى ولادة الديمقراطية قد لا تكون معروفة بشكل واضح. كما قد تؤدي التدخلات من قبل بعض القوى المضادة للديمقراطية إلى تحجيم أو تأجيل أو إطالة عملية التحول،وفي السياق الإفريقي، أوضحت التجارب أن التحولات الديمقراطية كانت في مجملها مستوحاة من الأسفل. وقد تم تحديد أربعة أنواع من التحولات تندرج ضمن هذا المتغير، وهي:
(أ) المؤتمرات الوطنية. (ب) الثورات الشعبية. (ج) تشكيل الاتفاقيات (د) إجراءات الأجهزة العسكرية.
 وبينما تتميز كل من هذه النماذج بصفات خاصة، فإنه تجدر الإشارة إلى أنه في حالات كثيرة وجدت تداخلات فيما بينها حيث وُجِد نموذجان أو أكثر في عملية تحول واحدة
فلنأخذ المؤتمرات الوطنية على سبيل المثال، لا الحصر، والتي سجلت من خلالها أهم الحالات في الدول الإفريقية الفرنكوفونية، مثل: بنين والغابون ومالي وتوغو. كما كان لدول نيجيريا وزامبيا مؤتمرات وطنية خلال وقت ما. وقد كانت هذه المؤتمرات نتاجًا لضغوطات شعبية من أجل الحوار الوطني والإصلاحات الديمقراطية. 
أما الثورات الشعبية فتقوم بها الشعوب نفسها بشكل رئيسي (وخاصة منظمات المجتمع المدني) والتي تطالب بتوسيع مساحة الديمقراطية. وبينما كان هذا النموذج سائدًا في التسعينات، فإن أقرب صورة له كانت الانتفاضات التي حدثت في شمال إفريقيا والتي أطاحت بأنظمة شموليه قديمة، 
أما نموذج تشكيل الاتفاقيات (مثل جنوب إفريقيا)، فيتضمن اتفاقًا بين نظام شمولي راحل وقادة ديمقراطيين قادمين، ويشمل هذا الاتفاق على وجه الخصوص منح حصانة لمسؤولين مهمين في الحكومة الراحلة من الملاحقة القضائية بخصوص جرائم مثل انتهاكات حقوق الإنسان والفساد والجرائم ضد الإنسانية وغيره في نهاية المطاف، وبغضِّ النظر عن النموذج المتبع في التحول، فإن التحولات غالبًا ما تؤدي إلى انتخابات؛ وهذا يفسر التركيز الكبير على الدمقرطة عن طريق الانتخابات، وفي الحد الأدنى، تبقى الانتخابات أهم ظواهر عملية الديمقراطية وتقع أهمية ذلك في أن نجاح أو فشل عمليات التحول يعتمد بشكل كبير على السمات الديمقراطية للانتخابات والتي تقاس بدرجة المشاركة السياسية والتنافس والشرعية.
أكثر نماذج التحول الديمقراطي نجاحًا في إفريقيا
في الحد الأدنى، بينما حققت بعض الدول نجاحا مطردا في الدمقرطة بالانتخابات لم يحظ كثير من الدول الأخرى بهذا القدر من النجاح. وتعد تجارب دول غانا ونيجيريا وزامبيا والسنغال أكثر الحالات نجاحا، فعلى سبيل المثال، في غانا بالرغم من الانتخابات التأسيسية، والتي أجريت عام 1992، حققت الدولة قفزات كبيرة في التحول الديمقراطي، وتعتبر عناصر انتظام الانتخابات والحرية والعدل والدرجة العالية من التنافس والمصداقية وسلامة أجوائها أهم عناصر نجاح التحول. وفي مقدمة ذلك كله، فإن انتصار الحزب بأعلى الأصوات عادة ما يكون بفارق بسيط عن نسبة الحزب الذي يحل ثانيا، كما أن توزيع مقاعد البرلمان يكون بالتساوي تقريبا بين الحزبين الرئيسيين. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تبادل الحكم يتم بشكل منتظم بحيث استطاعت أحزاب المعارضة الفوز في الانتخابات ثلاث مرات في أعوام (2000، 2008، 2016). وإنه لأمر يدعو للإعجاب أن هذا التبادل للحكم شهد خسارة الرئيس الحالي عام 2016 وهي ظاهرة نادره الحدوث في الديمقراطيات الإفريقية
أما بخصوص الحالة النيجيرية، فقد كانت مختلفة نسبيا: فبينما تميزت بالتنظيم غير الفعال للعمليات الانتخابية تبلورت بأشكال عديدة من الفساد الانتخابي مثل تزوير سجلات الناخبين وفقدان الديمقراطية داخل الحزب واقتلاع وتعبئة صناديق الاقتراع والتزوير الصريح للنتائج واستعمال العنف الشديد خلال جميع مراحل الانتخابات، فإن مجموعة من الإصلاحات الانتخابية أدت إلى تعزيز الاستقلالية والقدرات الإدارية الخاصة بالهيئات الإدارية للانتخابات والمجلس الوطني المستقل للانتخابات. وقد أدت هذه العوامل بالإضافة إلى عوامل أخرى إلى تحسينات منتظمة في الجو الانتخابي العام للدولة،  ووصلت النزعة الإيجابية للانتخابات ذروتها عام 2015 ليس بتبادل السلطة فحسب بل الأكثر أهمية، الهزيمة الانتخابية للرئيس الحالي في حينها، جودلاك جوناثان، وكانت كلتا الحادثتين غير مسبوقتين في تاريخ الانتخابات في نيجيريا
وفي العديد من الدول الأخرى مثل ليبيريا والسنغال وزامبيا، تعتبر الانتخابات المنتظمة ودرجة التنافس المرتفعة وتدوير السلطة وخسارة الرؤساء القائمين بعض أهم سمات التطور الديمقراطي. وتأخذ درجة الكمال الكبير أشكالا عدة، فعلى سبيل المثال في ليبيريا والسنغال لم يظهر فائز خلال الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية عامي 2012، 2018 على التوالي. كما أدى كلا الاستحقاقين الانتخابيين إلى تبادل للسلطة وهزيمة الحزب الحاكم. وفي حالة السنغال، فقد أدت انتخابات عام 2012 إلى هزيمة الرئيس الحاكم، عبد الله واد، أمام ماكي صال، من حزب التحالف الجمهوري وفي حالة زامبيا، فقد فاز مايكل ساتا على الرئيس الحاكم، روبيا باندا، خلال الانتخابات الرئاسية عام 2011  إلا أن التحولات الديمقراطية لم تأخذ منحى مشابها في حالات عديدة أخرى. ويتجلى ذلك بوضوح في حالات الدول العربية الواقعة في الشمال الإفريقي، وخاصة مصر وليبيا وتونس. ففي معظم هذه الحالات، كانت مساحة الديمقراطية محدودة للغاية وتم خنقها بوجود أنظمة سلطوية قديمة. وتتجلى الميول السلطوية في هذه الدول بطرق عديدة تشمل الديكتاتورية وقد نتجت عما يسمى بالربيع العربي آمال ببزوغ فجر الديمقراطية في هذه البلدان. وتعتبر هذه الآمال مفهومة بسبب أن هذه الانتفاضات جاءت من الأسفل وكانت تقودها الشعوب بشكل كبير من خلال أنشطة قطاعات واسعة من المجتمع. إلا أنه، وكما تم إيضاحه سابقا، لا تؤدي الثورات دائما إلى تحولات ديمقراطية مستدامة، وتمثل مصر أكثر المقاربات توضيحا لهذا الواقعففي مصر، فإن انتخاب محمد مرسي تحت مظلة حزب العدالة والتنمية، التابع لحركة الإخوان المسلمين، لم يَرْقَ للتطلعات. على العكس، فقد أدى إلى الاستقطاب والعنف وإلى صعود العسكر للسلطة تحت قيادة الجنرال عبد الفتاح السيسي. ويدور الحديث بأن درجة القمع خلال حكم عبد الفتاح السيسي تجاوزت تلك التي كانت سائدة خلال عهد الرئيس حسني مبارك وحتى أسلافه من حيث عدد المصريين الذين تم قتلهم أو جرحهم أو اعتقالهم أو إخفاؤهم منذ الانقلاب العسكري في  يوليو/تموز عام 2013
كيف يمكن تفسير النجاحات والإخفاقات ؟
يمكن تفسير نجاح التحولات الديمقراطية في الحالات المذكورة من خلال عوامل عدة تشمل:
- استقلالية ومهنية الهياكل الانتخابية والإدارية 
- التنسيق بين أطراف المعارضة 
- الإصرار المتنامي للمواطنين 
- الاستخدام المتنامي لوسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الحديثة
-الدور الداعم للمجتمع الدولي...
  اذ مكن استقلال لجان الانتخابات في غانا، ومؤخرًا في نيجيريا، من بسط درجة معقولة من السلطة على دورات الانتخابات وإجراءاتها. وقد دعمت سلسلة من مبادرات الإصلاح الانتخابي درجة المهنية والقدرات الإدارية والفاعلية الخاصة بلجان الإدارة الانتخابية في كلا البلدين. فعلى سبيل المثال، كانت عملية تطبيق التوصيات المهمة لتقرير لجنة الإصلاح الانتخابي للقاضي أويس ذات صلة وثيقة بالحالة النيجيرية. وفي غانا، فإن رئيس لجنة الانتخابات يُمنَح أمانًا على منصبه حسب القانون بحيث لا يستطيع الرئيس عزله من بعد تعيينه إلا نتيجة انتهاك واضح للدستور علاوة على ذلك، ففي معظم الحالات الناجحة والتي شهدت تبادلًا للسلطة و/أو هزيمة رئيس قائم على وجه الخصوص، فإن الصفة المشتركة بين هذه الحالات كان التنسيق الفعَّال بين أحزاب المعارضة. وقد كان هذا العامل ذا دلالة واضحة في الانتخابات العامة في نيجيريا عام 2015 حيث استطاعت أحزاب المعارضة الرئيسية أن تندمج وبالتالي أن تجمع مواردها وأن تنسق أنشطتها بشكل أفضل والذي أدى إلى نجاح انتخابي للمعارضة كما يُعتبر تصاعد درجة إصرار المواطنين عاملًا أساسيًّا لنجاح الديمقراطية في هذه البلدان؛ فلم يعد الناخبون راضين بالاقتراع فقط بل أيضًا أصبحوا يبدون اهتمامًا شديدًا بما سيحدث لأصواتهم الانتخابية. بعبارة أخرى، يريد المواطنون فعل كل ما يسمح به القانون لضمان أن أصواتهم سيكون لها أثر فعلي على عكس ما كان يحدث في الماضي وخاصة ما حدث في نيجيريا عام 2011.
وهناك عوامل أسهمت في هذا التطور:
أولا: وجود العديد من منظمات المجتمع المدني التي تكرس وجودها لتعزيز قيم الديمقراطية والعمل على تثقيف الناخبين والتدخل مع أطراف انتخابية محورية مثل اللجنة الانتخابية والأحزاب السياسية والأجهزة الأمنية ويعتبر مركز الديمقراطية والتنمية ومؤسسة المبادرة الشبابية للمناصرة والنمو والتقدم
 أمثلة مهمة في نيجيريا .
ثانيًا: حدث ارتفاع كبير في مستوى الوصول إلى واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي
والتكنولوجيا الحديثة في هذه الدول وقد أصبحت أدوات مثل الإنترنت والهاتف المحمول والفيس بوك وتوتير وسائل مهمة للحشد في هذه البلدان وعلاوة على ذلك، فقد كان المجتمع الدولي مصدر دعم لعمليات الدمقرطة من خلال توفير الدعم التقني والمادي للجان الانتخابية في هذه الدول.
أما في شمال إفريقيا، فبعض هذه الظروف والقدرات إما مفقودة وإما شحيحة كما هو واضح في الإنجازات الديمقراطية المحدودة للدول الواقعة هناك. وعلى الأخص، فإن الإخفاقات الديمقراطية في دول عربية كمصر وليبيا وتونس لا يمكن فصلها عن الإرث الطويل للشمولية والدعائم الاقتصادية الضعيفة لهذه الدول وغياب الأفكار الواضحة لدى قادة الثورات وغياب آليات المحاسبة وتجزئة المعارضة...إلخ؛ فكون شمال إفريقيا يملك تاريخا طويلا من الحكم الشمولي هو أمر مفروغ منه في الأدبيات السياسية، وقد تحمل الناس، ولأسباب عديدة، التصرفات الديكتاتورية لهذه الأنظمة إلا أنه بينما استمرت "الشرعية الاقتصادية" للحكم الأحادي في التدهور بشدة إلى درجة أن تكلفة الحكم الأحادي لم تعد تساوي المكاسب الاقتصادية الضعيفة التي توفرها حكومات دول شمال إفريقيا، فقد أصبح اهتزاز دعائم تلك الأنظمة الديكتاتورية وشيكا جدا. وقد حدث ذلك خلال الربيع العربي، عام 2011، وقد كان متوقعا بأن ترنح الآمال المرتفعة التي وضعت على كاهل الثورة كمسار واعد للخروج من الفقر وعدم المساواة كان يعني أن الشعور بانعدام الرضى لدى الشعوب من "الديمقراطيات الجديدة" لم يكن ليتأجل كثيرا ونتج عنه تجزئة متزايدة وغير مسبوقة للمجتمعات على أسس قبلية ودينية وقد أدى فشل بعض هذه الأنظمة الجديدة في تعزيز المساءلة، وخصوصا بالتعاطي مع تركات عقود من الديكتاتورية من خلال مبادرات قضائية مرحلية، إلى تعقيد المشكلة. وقد كان من الممكن لمثل هذه المبادرات أن تواجه انتهاكات قديمة لحقوق الإنسان والمعاناة المرتبطة بهذه الانتهاكات. ولكي نفهم أهمية هذا العامل بشكل أفضل يجدر بنا أن نلاحظ أن تميز التجربة التونسية يمكن تفسيره من خلال "الاستشارة المجتمعية الواسعة في قضية العدالة الانتقالية" والتي أدت إلى صياغة قانون للعدالة الانتقالية في هذه الدولة
أما مصر وليبيا، فقد فشلا في هذا المجال. مع ذلك، فإنه يبدو أن الأحزاب المعارضة لم تتعلم أية دروس مهمة من التجارب الناجحة في أماكن أخرى من القارة؛ فهذه الأحزاب تبقى مجزأة بشكل كبير وليست ذات فعالية بدون وحدة حقيقية، فالوحدة تعني القوة وقد تكون نقطة انطلاق جيدة
اخيرا يمكن ان نستنتج عن طريق التحليل السابق ان تاريخ التحول الديمقراطي في إفريقيا يمتاز بالتنوع والاختلاف وبأن التحول حسب الأماكن والأزمنة المختلفة أخذ مسارات عديدة ومعقدة. وقد وُجِدت قصص نجاح لهذا التحول في بعض الدول مثل غانا ونيجيريا والسنغال وزامبيا لم تخلُ من بعض الإخفاقات والعقبات. في المقابل، فإنه في بعض الحالات الأخرى مثل مصر وليبيا وتونس لم تتجسد وعود الربيع العربي في تحقيق التحول إلى ديمقراطية حقيقية. ومن أجل تعميق الديمقراطية في إفريقيا، يتوجب تمكين المؤسسات اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، ودعم المؤسسات التي تُمأسس التحول السياسي الآمن، كما يجب تشجيع الأحزاب السياسية ذات التوجهات الأيديولوجية وتنشيط المجتمع المدني وتوسيع سبل الشمول السياسي وبناء أطر إقليمية معيارية قوية تحارب السلطوية 
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التحول الديمقراطي في إفريقيا والعمليات الانتخابية

 

قبل الدخول بحيثيات الموضوع لابد من اعطاء تعريف لمفهوم التحول الديمقراطي، اذ تعددت 

التعريفات المقدمة للتحول الديمقراطي وذلك بحسب اختلاف المداخل التي ينظر من خلالها علماء 

السياسة إلى عملية التحول ، ومن بين هذه التعريفات ما يشير إلى التحول الديمقراطي على أنَه 

تغيير النظام السياسي من صيغة غير ديمقراطية إلى صيغة أخرى أكثر ديمقراطية ، وهناك من 

يعرفها هي عمليات وإجراءات يتم اتخاذها للتحول من نظام غير ديمقراطي إلى نظام ديمقراطي 

.

مستقر 

 

وفي افريقيا 

مرت الحركة الديمقراطية بمراحل تبعا للسياق التاريخي الذي مرت به البلدان الافريقية 

والتطورات السياسية التي عرفتها  خلال ذلك السياق ،عل

ما

 ان مسالة تنظيم العلاقة بين الحاكم 

والمحكوم قد عرفتها الممالك الافريقية القديمة والقبائل الموجودة هناك

 ولكن ضمن اطار تقاليد 

واعراف محددة تتبعها القبيلة

:

 ، ويمكن ان نقسم مراحل التطور الديمقراطي في افريقيا وفق الاتي 

 

المرحلة الاستعمارية 

/ 

اولا 

:- 

حرص الاستعمار على عدم زيادة التعليم او الوعي السياسي بين 

الشعوب التي استعمرها اذ انه كان يدرك ان التعليم سيؤدي الى بالضرورة الى زيادة الوعي والى 

زيادة المطالب بالتحرر ومناهضة الاستعمار ، في دولة الكونغو مثلا لم يكن هناك سوى طبيب واحد 

عندما تركها الاستعمار البلجيكي ولم يكن هناك اي برلمانات منتخبة او تمثيل للشعوب وانما من 

اجل 

 

)

الديكور 

 

(

كان هناك بما يسمى

 بالمجالس

 

الاستشارية

 التي تقدم بعض المشورة للحاكم 

البريطاني او الفرنسي ولما كانت الاغلبية من الشعوب الافريقية في هذه الحقبة هي عبارة عن قبائل 

مختلفة حيث الولاء للقبيلة كان يطغي على الولاء للدولة وكانت التقاليد القبلية هي السائدة على 

اساس انه كان هناك ما يسمى بمجلس زعماء القبيلة يجتمعون معا لمعالجة المشكلات التي تواجه 

القبيلة او افرادها وقد سعى الاستعمار الى استقرار هذه التقاليد التي كانت تضمن له عدم ظهور 

ويمكن القول انه بالرغم من مطالبة اغرب لأفريقيا 

. 

حركات تحررية او اضعافها على مستوى البلاد 

بإقامة انظمة ديمقراطية الا انه عبر تاريخ عبر تاريخه الطويل في احتلال القارة لم يحاول ان 

يدعمها في سبيل اقامة ذلك بل على العكس يمكن التأكيد ان افريقيا شهدت خلال المرحلة 

الاستعمارية مسعى غربيا لتغييب النموذج الديمقراطي وتسيد النظم التسلطية

.

 

